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  الدورة الثانية
        ٢٠١٣مايو / أيار٣ - أبريل/ نيسان٢٢جنيف، 

مــن  ورقــة عمــل مقدمــة  :تنفيــذ معاهــدة عــدم انتــشار الأســلحة النوويــة      
      )١(بشأن عدم الانتشار النووي الولايات المتحدة الأمريكية

 الأطـراف في المعاهـدة إلى تقـديم تقـارير           ٢٠١٠ من خطة العمـل لعـام        ٢٠يدعو البند     
وتورد هذه الورقة معلومات عن التـدابير       . ظمة في إطار عملية الاستعراض المعززة للمعاهدة      منت

التي اتخـذتها الولايـات المتحـدة منـذ مـؤتمر الأطـراف في معاهـدة عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة                        
 بـشأن عـدم انتـشار الأسـلحة النوويـة مـن أجـل تعزيـز ركيـزة                   ٢٠١٠لاستعراض المعاهدة عام    

لمتصلة بعدم الانتشار، بمـا في ذلـك الخطـوات الراميـة إلى تنفيـذ خطـة العمـل المعتمـدة                     المعاهدة ا 
، ولكن لا يزال هناك الكثير ممـا يـتعين          ٢٠١٠وقد تم إنجاز أمور كثيرة منذ عام        . بتوافق الآراء 
فالنجــاح يقتــضي التعــاون والمــشاركة النــشطة مــن جانــب جميــع الــدول، ولا ســيما  . القيــام بــه

اف في المعاهدة، وهو ما لا يزال يمثل حجر الزاوية في النظام الـدولي لعـدم انتـشار                  الدول الأطر 
  .الأسلحة النووية

، جـدول أعمـال للحيلولـة دون        ٢٠٠٩وعندما حدد الرئيس أوباما، في بـراغ في عـام             
انتشار الأسلحة النووية، فقد ذكر مجالات نزع الـسلاح النـووي واسـتخدام الطاقـة النوويـة في           

ــرا ــال الأخــير، حــدد ثلاثــة أهــداف بعينــها      . ض الــسلمية وعــدم الانتــشار  الأغ   :وفي هــذا المج
إتاحـة مـا يكفـي مـن        ) ب(تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة كأسـاس للتعـاون؛             ) أ(

__________ 

لورقة التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن الموضوع نفسه        المعلومات الواردة في ا   هذه الورقة تحديث    تستكمل    )١(  
في الــدورة الأولى للجنــة التحــضيرية لمــؤتمر الأطــراف في معاهــدة عـــدم انتــشـار الأسلحـــة   ) ٢٠١٢في عــام (
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  المــوارد والــسلطة للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة حــتى تــضطلع بمــسؤولياتها في مجــال التفتــيش؛  
  . هاب النوويمواجهة خطر الإر) ج(

وتعزز الولايات المتحـدة الأمريكيـة العمـل علـى تحقيـق أهـداف عـدم الانتـشار الثلاثـة                      
جميعها، كما تدعم المناطق الخالية من الأسلحة النووية التي تُنشَأ وفقا للمبـادئ التوجيهيـة الـتي                 

  . اعتمدتها هيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة
  

  تعزيز المعاهدة     
المواد الأولى والثانية والثالثـة التزامـات جميـع الأطـراف في المعاهـدة في مجـال منـع                   تحدد    

الانتــشار النــووي حيــث تحظــر نقــل أو حيــازة الأســلحة النوويــة أو الأجهــزة المتفجــرة النوويــة   
الأخرى، في أي ظرف من الظروف، وتـشترط أن تقبـل الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة               

ية للطاقة الذرية بالتحقق من عدم استخدام الطاقـة النوويـة لأغـراض تحظرهـا               قيام الوكالة الدول  
  . المعاهدة

  
  عدم نقل الأسلحة أو المواد النووية لأغراض الأسلحة النووية     

لأولى والثالثــة بعــدة طــرق تــشمل تفــي الولايــات المتحــدة بالتزاماتهــا بموجــب المــادتين ا  
 بشكل آمن لسيطرة الولايـات المتحـدة؛ وعـدم نقـل            ضمان أن تخضع أسلحتها النووية    : يلي ما

هــذه الأســلحة أو الــسيطرة عليهــا إلى أي دولــة أخــرى؛ وضــمان عــدم اســتخدام التكنولوجيــا  
والمعــدات والمــواد النوويــة المقدمــة إلى دول أخــرى إلا في الأغــراض الــسلمية، ونقلــها بطريقــة    

  . مسؤولة، بما في ذلك تطبيق ضمانات الوكالة
  

   الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات    
تُلــزِم المــادة الثالثــة الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة بــأن تــبرم مــع الوكالــة اتفــاق     

ضمانات شاملة للتحقق من عـدم تحويـل الطاقـة النوويـة إلى أسـلحة نوويـة أو أجهـزة متفجـرة                      
الخامــات أو المــواد يــع جمأي (نوويــة أخــرى ومــن تطبيــق ضــمانات الوكالــة علــى جميــع المــواد  

 طرفـاً   ١٣ونلاحـظ أن    . في جميع الأنشطة النووية السلمية في تلك الـدول        ) الانشطارية الخاصة 
من الأطراف في المعاهدة لم تبرم حـتى الآن اتفـاق ضـمانات شـاملة، ونحـث بقـوة تلـك الـدول                       

  . على اتخاذ الخطوات اللازمة لوضع هذه الاتفاقات موضع التنفيذ
كالــة أنهــا لا يمكنــها تقــديم تأكيــدات ذات مــصداقية بعــدم وجــود    وقــد أوضــحت الو  

أنـــشطة نوويـــة غـــير معلنـــة في دولـــة مـــا بـــدون الـــسلطات الإضـــافية الـــواردة في البروتوكـــول 
والوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة مـن      ) الـدول (النموذجي الإضافي للاتفاقات المبرمة بين الدولـة    
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تزود الدولة الـتي لـديها بروتوكـول إضـافي سـاري            و). INFCIRC/540(أجل تطبيق الضمانات    
لوكالة بمعلومات إضافية وتمكنها من معاينة الأنـشطة الـتي تقـوم بهـا الدولـة، ممـا يعـزز                    لالمفعول  

ــش      ــديها أن ــة ل ــا إذا كانــت الدول ــد م ــى تحدي ــة عل ــدرة الوكال ــة  ق ــة غــير معلن ــواد نووي . طة أو م
 المـواد النوويـة في دولـة مـن الـدول قـد ظلـت                تخلص الوكالة إلى الاستنتاج الأعم بأن جميع       ولا

ضمن نطاق الأنشطة السلمية إلا إذا كانت الدولـة قـد أبرمـت اتفـاق ضـمانات شـاملة وكـان                     
. البروتوكول الإضافي ساري المفعول فيها، وبعد أن تُستكمل جميع عمليات التقيـيم الـضرورية             

لى وضـع البروتوكـول الإضـافي     جميع الأطـراف إ   ٢٠١٠وقد دعا مؤتمر استعراض المعاهدة عام       
 قــد فعلــت ذلــك، ١١٩، كانــت ٢٠١٣أبريــل /وفي نيــسان. موضــع التنفيــذ بأســرع مــا يمكــن

وهـذا  . ٢٠١٠ منـها قـد قامـت بهـذه الخطـوة منـذ مـؤتمر اسـتعراض المعاهـدة عـام           ١٨وكانت  
. يدل بوضوح على أن البروتوكـول قـد أصـبح مقبـولا علـى نطـاق واسـع كمعيـار للـضمانات                     

لولايات المتحدة أنه ينبغي اعتبار اتفـاق للـضمانات الـشاملة، عـلاوة علـى بروتوكـول                 وتعتقد ا 
إضافي، المعيار الدولي لضمانات الوكالة، ونحن نشجع الـدول المتبقيـة علـى وضـع البروتوكـول                 

والعدد الكـبير للبروتوكـولات الإضـافية الـسارية المفعـول           . موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن     
  .لى الدعم الواسع النطاق لتحقيق عالمية المعاهدةحتى الآن يدل ع

د الولايات المتحدة كفالة أن تطـور جميـع الـدول المقـدرة اللازمـة مـن أجـل تنفيـذ                     ووت  
والمـساعدة متاحـة مـن الوكالـة       . التزاماتها بموجب اتفاقات الـضمانات الخاصـة بهـا تنفيـذا فعـالا            

وبالإضـافة إلى ذلـك،   . ديد مـن الـدول الأعـضاء   الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الإقليمية والع  
ــة في مجــال تنفيــذ الــضمانات، ونحــن      تقــدم وزارة الطاقــة في الولايــات المتحــدة المــساعدة التقني
فخورون بأن نعمل مع العديد من الدول التي تنفـذ أو تـستعد لتنفيـذ البروتوكـولات الإضـافية                    

ى معايير الـضمانات النوويـة، مـا زالـت          وإذ نواصل تشجيع الدول على اعتماد أعل      . الخاصة بها 
ــدول الأعــضا     ــساعدة ال ــى اســتعداد لم ــات المتحــدة عل ــة  الولاي ــصدي لأي تحــديات تقني ء في الت

  . شواغل قد تكون لديها أو
وفي حين أنه ليس لزاما علـى الولايـات المتحـدة بموجـب المـادة الثالثـة مـن المعاهـدة أن                        

وفي عـام  . ١٩٨٠، فقد فعلت ذلك في عـام      )INFCIRC/288(“ طوعية”تنفذ اتفاق ضمانات    
. ، وضعت الولايات المتحدة بروتوكـولا إضـافيا ملحقـا بـذلك الاتفـاق موضـع التنفيـذ                 ٢٠٠٩

 منـشأة نوويـة     ٣٠٠وبموجب اتفاق الضمانات الطوعيـة، تُخـضع الولايـات المتحـدة أكثـر مـن                
ويـة، ومـصانع الوقـود      لتطبيق ضـمانات الوكالـة، بمـا في ذلـك مفاعلاتهـا للطاقـة والبحـوث النو                

. النووي، ومنشآت تحويل اليورانيوم، ومحطات تخصيب اليورانيوم، وأنواع أخـرى مـن المرافـق             
وحـتى الآن، أجـرت     . ويُخوَّل للوكالة الحق في اختيـار أي مـن هـذه المرافـق يخـضع للـضمانات                

ولايـات المتحـدة    عمليـة تفتـيش في المرافـق النوويـة في ال     ٨٠٠الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو      
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ــة منــذ بــدء ســريانه في عــام     وأفــصحت الولايــات . ١٩٨٠بموجــب اتفــاق الــضمانات الطوعي
المتحدة للوكالة، بموجب البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات الخاص بهـا، عـن أكثـر       

وشمل ذلك أنشطة في مجالات بحوث وتطـوير دورة الوقـود،           .  نشاطاً في العام الماضي    ٣٣٠ من
ــ ــة      وتعــ ــن الوثيقــ ــق الأول مــ ــة في المرفــ ــناف المبينــ ــنع الأصــ ــزه، وصــ ــوم وتركيــ دين اليورانيــ

INFCIRC/540 .تهــا، تقــارير ربــع ســنوية عــن اوتقــدم الولايــات المتحــدة أيــضا، في إطــار التزام
، استـضافت الولايـات المتحـدة    ٢٠١٠وفي عـام  . صادرات الأصناف المدرجـة في المرفـق الثـاني        

  . تكميلية التي أجريت في دولة من الدول الحائزة للأسلحة النوويةأول زيارات المعاينة ال
وتدل هذه الاتفاقات على استعداد الولايـات المتحـدة قبـول إخـضاع منـشآتنا النوويـة                   

المدنية لنفس إجراءات ضمانات الوكالة التي يـتعين علـى الـدول غـير الحـائزة للأسـلحة النوويـة              
 تكنولوجيات ونُهـج جديـدة تتـصل بالـضمانات مـن أجـل              قبولها وإتاحة فرصة للوكالة لتطوير    

  . تعزيز نظام الضمانات الدولية
  

  تعزيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية    
في ضوء ازدياد عدد اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية والمنشآت الخاضـعة             

اء مهمتـها ووظائفهـا   للضمانات، أوضح الرئيس أوباما أن الوكالة بحاجـة إلى مـوارد كافيـة لأد           
، وافــق المــؤتمر العــام للوكالــة علــى  ٢٠١١ســبتمبر /وفي الآونــة الأخــيرة، في أيلــول . الأساســية

 في المائـة    ٢,١، وهـي زيـادة بنـسبة        ٢٠١٢ في المائة لعام     ٣,٢توصية المجلس بزيادة اسمية بنسبة      
بمــا في ذلــك  بــالقيم الحقيقيــة، ممــا أتــاح تحقيــق زيــادات في معظــم مجــالات عمــل الوكالــة،          

  . الضمانات
ونظـرا لأن   . كما زادت الولايـات المتحـدة حجـم تبرعاتهـا المتعلقـة بـضمانات الوكالـة                  

ــصلة بالــضمانات دون       ــشطة الأساســية ذات ال ــد مــن الأن ــرك العدي ــة تت ــة للوكال ــة العادي الميزاني
لقـــة  برنـــامج المـــساعدة التقنيـــة المتع١٩٧٧تمويـــل، فقـــد أنـــشأت الولايـــات المتحـــدة في عـــام  

ومنــذ ذلــك الحــين،  . بــضمانات الوكالــة مــن أجــل تقــديم المــساعدة التقنيــة لتعزيــز الــضمانات   
 دولــة أخــرى والمفوضــية الأوروبيــة بــرامج دعــم تتــيح تقــديم المــساعدة التقنيــة إلى  ١٩وضــعت 

ــة  ــضمانات التابعــة للوكال ــد مــن المهــام    . إدارة ال ــامج العدي ــسنوات الأخــيرة، رعــى البرن وفي ال
 مساعدة الوكالة في وضع برامج في مجالات التدريب، وأخذ العينـات البيئيـة، ونظـم           الرامية إلى 

وتتـيح  . الاحتواء والمراقبة، والرصد عن بعد، وتكنولوجيا المعلومات، وغـير ذلـك مـن المجـالات       
هــذه الجهــود للوكالــة الحفــاظ علــى هيئــة تفتــيش ذات قــدرات أفــضل ونــشر تقنيــات أحــدث    

  . ظام الضمانات بهالتحسين فعالية وكفاءة ن
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والولايات المتحدة شـريك رئيـسي أيـضا في جهـود الوكالـة الراميـة إلى اسـتبدال جـزء                       
وهـذا  . رئيسي من مختبر التحاليـل المتـصلة بالـضمانات التـابع للوكالـة، أي مختـبر المـواد النوويـة                    

الـة بموجـب    المختبر الجديد ضروري للحفاظ على استقلالية عمليـة التحقـق الـتي تقـوم بهـا الوك                
وتعمــل الولايــات المتحــدة ودول أخــرى علــى ضــمان حــصول الوكالــة علــى جميــع    . المعاهــدة

، وهـو الوقـت الـذي       ٢٠١٤الموارد اللازمة للانتهاء من إنشاء المختبر الجديد بحلـول نهايـة عـام              
حـدة  ويشمل الدعم المقدم مـن الولايـات المت       . تتوقف فيه العمليات في مختبر المواد النووية الحالي       

 مليون دولار في شكل تبرعات خارجـة عـن الميزانيـة وخـبرات تقنيـة لمـساعدة                  ١٤ما يزيد عن    
  . الوكالة في التخطيط والتنسيق اللازمين للمختبر الجديد

  
  ضوابط التصدير    

فهي تتطلب، على وجـه التحديـد، أن        . تربط المادة الثالثة الضمانات بضوابط التصدير       
. بها المعاهدة جميع المواد النووية والمعـدات المـصممة خصيـصاً لهـا            تخضع للضمانات التي تستوج   

، بصيغته المعدلة، وقانون منع الانتشار النـووي لعـام          ١٩٥٤وبموجب قانون الطاقة الذرية لعام      
ــضوابط التــصدير علــى الأصــناف      ١٩٧٨ ــاً صــارماً وشــاملاً ل ، تطبــق الولايــات المتحــدة نظام

وضـوابط التـصدير في   . لاستخدام وذات الصلة بالمجـال النـووي      والتكنولوجيا النووية المزدوجة ا   
هذا المجال لا تهدف إلى حرمان الـدول مـن المعـدات والتكنولوجيـا اللازمـة للأغـراض الـسلمية                    
المشروعة، وإنما ترمي إلى تسهيل التجارة من أجل هـذه الأغـراض عـن طريـق تقـديم تطمينـات                    

ام هــذه المعــدات والتكنولوجيــا سيقتــصر علــى  هامــة للمــصدرين والمجتمــع الــدولي بــأن اســتخد 
ويـساعد نظـام ضـوابط التـصدير هـذا علـى            . الأغراض الـسلمية وبأنـه سـيتم في إطـار الـشفافية           

الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بموجب المادتين الأولى والثالثة مـن المعاهـدة، وبموجـب قـرار           
  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠مجلس الأمن 

  
  لأسلحة النووية المناطق الخالية من ا    

تعترف المادة السابعة مـن المعاهـدة بحـق البلـدان في إنـشاء منـاطق خاليـة مـن الأسـلحة                         
وفي بروتوكـولات معاهـدات إنـشاء هـذه المنـاطق، توافـق             . النووية في المناطق الـتي تنتمـي إليهـا        

خدامها الدول الحائزة للأسلحة النووية على عـدم اسـتخدام الأسـلحة النوويـة أو التهديـد باسـت                 
  .ضد الدول الأطراف في معاهدات إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية

وتعتقد الولايات المتحدة أن المنـاطق الخاليـة مـن الأسـلحة النوويـة تتـيح تعزيـزا إقليميـا                      
قيما للنظام العالمي لعدم الانتشار، حيث يمكنها أن تسهم في تحقيق الـسلم والأمـن والاسـتقرار                 

ــصعي  ــة وفي الظــروف     علــى ال ــة مناســبة ونُفــذت بدق ــدولي إذا صــيغت بطريق دين الإقليمــي وال
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ويشمل ذلك، في جملة أمور، أن تصدر مبادرة إنشاء المنطقـة عـن دول المنطقـة المعنيـة          . الملائمة
وأن تــشارك فيهــا كــل الــدول الــتي تُعتــبر مــشاركتها ذات أهميــة، وأن تتــاح إمكانيــة التحقــق     

  .  للأحكام المتعلقة بإنشاء تلك المنطقةبشكل ملائم من الامتثال
ــاني لمعاهــدة حظــر       والولايــات المتحــدة طــرف في البروتوكــولين الإضــافيين الأول والث

وهي أيضا من الدول الموقعة علـى     . الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي       
الية من الأسلحة النووية في جنـوب       البروتوكولين ذوي الصلة الملحقين بمعاهدة إنشاء منطقة خ       

المحيط الهادئ ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيـا، وقـد قـدمت هـذين             
ووفقـا  . البروتوكولين إلى مجلس الشيوخ ليدلي بالمشورة بشأنهما ويوافق على التـصديق عليهمـا        

، تمــت تــسوية المــسائل ٢٠١٠م للالتــزام الــذي تعهــدت بــه أثنــاء مــؤتمر اســتعراض المعاهــدة عــا
المتصلة بالبروتوكول المتعلق بإنشاء منطقـة خاليـة مـن الأسـلحة النوويـة في جنـوب شـرق آسـيا            

وتواصـل الولايـات المتحـدة التـشاور     . وتتطلع الولايات المتحدة إلى توقيعه في المستقبل القريـب       
هـدة إنـشاء منطقـة خاليـة        مع غيرها من الدول الحائزة للأسـلحة النوويـة ومـع الأطـراف في معا              

مــن الأســلحة النوويــة في وســط آســيا ســعيا للتوصــل إلى اتفــاق يــسمح لهــا بــالتوقيع علــى            
  . بروتوكول المعاهدة

  
  الامتثال    

وتحــدث الــرئيس أوبامــا بــشكل . يجــب علــى جميــع الأطــراف الامتثــال التــام للمعاهــدة  
يجـب أن تكـون     ’’:  قـال   عـن ضـرورة الامتثـال للمعاهـدة حيـث          ٢٠٠٩جازم في براغ في عام      

وعلــى . ولا بــد أن يكــون للكلمــات معــنى. ويجــب المعاقبــة علــى الانتــهاكات. القواعــد ملزمــة
ــالم أن ــشار هــذه الأســلحة   الع ــع انت  الأطــراف في ٢٠١٠ ودعــت خطــة عمــل  .‘‘ يتكــاتف لمن

المعاهدة إلى دعم البت في جميع حالات عدم الامتثال لضمانات الوكالة ولغيرها مـن متطلبـات            
وتمتثــل الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة الأطــراف في المعاهــدة لأحكــام    . عــدم الانتــشار

المعاهــدة وتعمــل مـــع الــشركاء مـــن أجــل تعزيـــز تنفيــذ المعاهـــدة، وذلــك فيمـــا عــدا بعـــض        
 تواجه الامتثال الكامل لنظـام عـدم       بيد أن ما يؤسف له أن التحديات التي       . الاستثناءات القليلة 

  . الانتشار النووي لا تزال قائمة
وما زال يساورنا القلق إزاء استمرار تقـاعس جمهوريـة إيـران الإسـلامية عـن الامتثـال                     

لالتزاماتها الخاصة بعـدم الانتـشار، بمـا في ذلـك الالتزامـات المتعلقـة بـضمانات الوكالـة الدوليـة                     
ونحيط علماً بأحـدث جولـة للمحادثـات بـين     . لس الأمن ذات الصلةللطاقة الذرية وقرارات مج 

ــت           ــتي أعقب ــاتي بكازاخــستان، وال ــدت في ألم ــتي عق ــران ال ــداً وإي ــداً واح ــسة زائ ــة الخم مجموع
ورغـم أن   . الاجتماع الـسابق المعقـود في ألمـاتي وجولـة المحادثـات التقنيـة المعقـودة في إسـطنبول                  
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اً أن هنـاك فجـوة عميقـة بـين مجموعـة الخمـسة زائـداً        المحادثات كانت قيمـة، فقـد بـات واضـح         
وتــشكل المعاهــدة أساســا محوريــا، جنبــا إلى جنــب مــع قــرارات مجلــس الأمــن   . واحــداً وإيــران

ومجلــس محــافظي الوكالــة ذات الــصلة، لمــا يجــب أن يمثــل انخراطــا جــادا في جهــود التعامــل مــع   
ــضمان وفــاء       ــامج النــووي لجمهوريــة إيــران الإســلامية ل ــع الالتزامــات    البرن  ذلــك البلــد بجمي

المنـــصوص عليهـــا في المعاهـــدة، مـــع الاحتـــرام الكامـــل لحقـــه في اســـتخدام الطاقـــة النوويـــة في 
ويـساورنا القلـق لمواصـلة      . الأغراض السلمية وفقـا للمـواد الأولى والثانيـة والثالثـة مـن المعاهـدة              

ية حــل المــسائل المعلقــة جمهوريــة إيــران الإســلامية رفــضها التعــاون مــع الوكالــة مــن أجــل تــسو
المتصلة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، بما يشمل عدم التوصل إلى اتفـاق مـع                

ونـشعر  . الوكالة بشأن نهـج مـنظم أو إتاحـة إمكانيـة معاينـة الموقـع المطلـوب في مرفـق بارشـين                     
 في محطـة  IR-2m طـراز  أيضا بقلق بالغ إزاء قرار إيران بتركيـب طـاردات مركزيـة متقدمـة مـن             

  .إثراء الوقود في ناتانز
. ونلاحــظ أيــضا أن حالــة عــدم امتثــال ســوريا لاتفــاق الــضمانات لا تــزال دون حــل    

ــة إلى أن ســوريا لم تمتثــل لاتفــاق       ومنــذ مــا يقــرب مــن عــامين، خلــص مجلــس محــافظي الوكال
وقـد أفـاد المـدير    . رالضمانات الخاص بهـا حيـث أنهـا أنـشأت مفـاعلاً نوويـاً سـرياً في ديـر الـزو              

 بوجود احتمال كبير لأن تكون المنشأة الـتي دمـرت في عـام              ٢٠١١مايو  /العام للوكالة في أيار   
 في دير الزور بالجمهورية العربية السورية مفاعلا نوويا غـير معلـن عنـه كـان ينبغـي أن                    ٢٠٠٧

هوريـة إيـران   وكما هو الحـال مـع جم    . تبلغ به الوكالة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بسوريا       
الإسلامية، فمن المهم للغاية أن تتعاون الجمهورية العربية السورية تعاوناً تامـاً مـع الوكالـة وأن                 

  . تعود إلى الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات الخاص بها
وتُدين الولايات المتحدة بشدة التجربة النووية التي قامت بها جمهوريـة كوريـا الـشعبية                

، ومواصـــلة جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة ٢٠١٣فبرايـــر / شـــباط١٢الديمقراطيـــة في 
التطوير المستمر لبرامجها النووية وبرامجها الخاصة بالقذائف التسيارية في انتهاك مباشر لقـرارات             

وهــذه الأنــشطة تقــوض النظــام العــالمي  . ٢٠٩٤ و ٢٠٨٧ و ١٨٧٤ و ١٧١٨مجلــس الأمــن 
ونحن لا نزال ملتـزمين بالهـدف المتمثـل في تجريـد            . من الدوليين لعدم الانتشار وتهدد السلم والأ    

شــبه الجزيــرة الكوريــة مــن الــسلاح النــووي علــى نحــو يمكــن التحقــق منــه وبالوســائل الــسلمية  
ونسعى إلى تجريد شبه الجزيرة الكورية مـن الـسلاح النـووي تجريـدا كـاملا يمكـن التحقـق منـه                      

ونحـث جمهوريـة كوريـا الـشعبية        . ذات مـصداقية  ولا رجعة فيه عن طريق مفاوضات حقيقية و       
الديمقراطية علـى أن تمتنـع عـن القيـام بالمزيـد مـن الاسـتفزازات، وأن تتخـذ خطـوات ملموسـة                       

 ٢٠٠٥وبناءة للوفاء بتعهداتها بموجب البيان المـشترك المنبثـق عـن المحادثـات الـسداسية في عـام                   
للأمـم المتحـدة ذات الـصلة، والتخلـي عـن           والتزاماتها بموجب جميع قرارات مجلس الأمن التـابع         
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جميــع الأســلحة النوويــة والــبرامج النوويــة القائمــة، والعــودة إلى الامتثــال لمعاهــدة عــدم انتــشار   
  .الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  
  الاتفاقيات الدولية     

 النوويـة، وقـد وقعـت التعـديل         الولايات المتحدة طرف في اتفاقية الحماية المادية للمواد         
. وهي أيضا من موقعي الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي               . ٢٠٠٥المعتمد عام   

ــال          ــع أعم ــة لقم ــة الدولي ــشأن الاتفاقي ــشورة ب ــات المتحــدة الم ــشيوخ في الولاي ــس ال ــدم مجل وق
، ٢٠٠٨يهمـا في عـام   الإرهاب النووي وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النوويـة ووافـق عل      

  .يهما ينتظر سنِّ تشريعات التنفيذوما زال التصديق عل
  

  تأمين المواد الانشطارية     
، استـضاف الـرئيس أوبامـا في إطـار مـؤتمر القمـة الأول المعـني                 ٢٠١٠أبريل  /في نيسان   

  مـن قـادة العـالم الملتـزمين بالعمـل          ٤٧بالأمن النووي المعقود في واشنطن العاصمة، حشدا مـن          
المشترك من أجل تأمين المـواد النوويـة غـير المحـصنة، وأبـرزوا الـدور الأساسـي للوكالـة الدوليـة                      
للطاقة الذرية في دعم الجهـود الـتي تبـذلها الـدول الأعـضاء بغيـة حمايـة موادهـا النوويـة، وأقـروا                  

ة للمـواد   الهيكل القانوني الـدولي القـائم الـذي يـنظم الأمـن النـووي، مثـل اتفاقيـة الحمايـة المادي ـ                    
النووية بصيغتها المعدلة، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النـووي، وقـرار مجلـس الأمـن        

وقد شكلت عملية مؤتمر القمـة المعـني بـالأمن النـووي            ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠التابع للأمم المتحدة    
اميـة إلى تـأمين   جزءاً لا يتجزأ مـن اسـتراتيجية إدارة الـرئيس أوبامـا في قيـادة الجهـود العالميـة الر              

  . المواد النووية غير المحصنة
ــووي في آذار       ــالأمن الن ــاني المعــني ب  في ســيول، ٢٠١٢مــارس /وعُقــد مــؤتمر القمــة الث

وحــضره ثلاثــة وخمــسون مــن رؤســاء الــدول والحكومــات، إلى جانــب المــسؤولين في الاتحــاد    
   الأمـم   و) الإنتربـول ( الجنائيـة    الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الدولية للـشرطة        

وفي بيان مفصل صادر عن مؤتمر قمـة سـيول، وافـق المـشاركون علـى تعزيـز الغايـات                 .   المتحدة  
والتدابير المحددة في البيان الصادر عن مؤتمر قمـة واشـنطن العاصـمة، والنـهوض بأهـداف هامـة                   

المــدني لليورانيــوم العــالي  وتــشمل هــذه الأهــداف تقلــيص الاســتخدام  . تتعلــق بــالأمن النــووي 
التخــصيب إلى أدنى حــد عــن طريــق مواصــلة الإمــدادات مــن النظــائر المــشعة ذات الاســتعمال   
الطـــبي المـــستخدمة في عـــلاج أمـــراض الـــسرطان والقلـــب دون اللجـــوء إلى اليورانيـــوم العـــالي 

ء وتنــسيق التخــصيب؛ وتــأمين المــصادر المــشعة؛ وتعزيــز أمــن المــواد النوويــة أثنــاء نقلــها؛ وإنــشا
مراكز التفوق؛ وإحباط محاولات الاتجار غير المشروع بالمواد النوويـة والمـواد المـشعة الأخـرى؛                

  . وصياغة تشريعات وطنية لتنفيذ اتفاقات الأمن النووي
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ــد       ــة واشــنطن العاصــمة، تعه ــؤتمر قم ــدا ب٣٢وفي م ــن    بل ــأكثر م ــاء ب ــا ٧٠الوف  التزام
 في المائـة منـها      ٩٠يـز الأمـن النـووي، وتم الوفـاء بنـسبة            يتعلق باتخاذ إجـراءات محـددة لتعز       فيما

أمـا في سـيول، فقـدمت البلـدان تقـارير مرحليـة بينـت الإنجـازات           . قبل انعقاد مؤتمر قمة سيول    
ومـن بـين مـا أُعلـن عنـه أيـضا في مـؤتمر قمـة                 . التي حققتـها منـذ مـؤتمر قمـة واشـنطن العاصـمة            

الروسـي وكازاخـستان والولايـات المتحـدة في جبـل           سيول، العمل الثلاثي المشترك بين الاتحـاد        
 إلى  ٩٩ - ديغيلن، وإزالة كل البلوتونيوم من السويد، والاتفاق على تحويـل إنتـاج موليبـدنيوم             

وسـيُعقد مـؤتمر القمـة المقبـل المعـني بـالأمن            . يورانيوم منخفض التخـصيب في هولنـدا وبلجيكـا        
  . ٢٠١٤النووي في هولندا في عام 

  
  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠الأمن قرار مجلس     

في إطـار الفـصل الـسابع مـن ميثـاق الأمـم             ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠اتخذ مجلس الأمـن القـرار         
) ٢٠٠٤ (١٥٤٠والقصد مـن القـرار   . المتحدة، مما جعل أحكامه ملزِمة لكافة الدول الأعضاء 

منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنظومات إيصالها، ولا سيما إلى الجهات مـن غـير الـدول،                 
ويُلزِم القرار الدول باتخاذ خطـوات      . الإضافة إلى منع الانتشار غير المشروع للمواد المتصلة بها        ب

يائيـة والبيولوجيـة والنوويـة،      محددة لتعزيـز قـدراتها في مجـالات منـع الانتـشار وأمـن المـواد الكيم                
لماديــة لهــا في ذلــك حــصر المــواد ذات الــصلة بالأســلحة النوويــة، وتأمينــها، وتــوفير الحمايــة ا بمــا

ويُلـزِم القـرار أيـضا    . وتعزيز الرقابة على الحدود وضوابط التـصدير فيمـا يتعلـق بهـذه الأصـناف            
وأخـيرا، أنـشأ القـرار كـذلك لجنـة          . الدول باتخـاذ التـدابير اللازمـة لمنـع تمويـل أنـشطة الانتـشار              

، ٢٠١١وفي عـام    . ذه فيما يتعلـق بتنفي ـ      المتحدة     الأمم  للإشراف على جهود الدول الأعضاء في       
  .  سنوات١٠ لمدة ١٥٤٠مدد مجلس الأمن بالإجماع ولاية اللجنة المنشأة بموجب القرار 

، وبغية دعم أنشطة تنفيذه عالميا، تبرعـت        )٢٠٠٤ (١٥٤٠ودعما لقرار مجلس الأمن       
 ملايـين دولار لـصندوق الأمـم المتحـدة الاسـتئماني لأنـشطة نـزع                ٤,٥الولايات المتحدة بمبلـغ     

، زارت اللجنــة المنــشأة بموجــب ٢٠١١وفي عــام . سلاح علــى الــصعيدين العــالمي والإقليمــيالــ
 وفريق الخبراء التابع لها الولايات المتحدة، فأُطلعا على المبادرات الـتي            ١٥٤٠قرار مجلس الأمن    

، ومـــن بينـــها مراجعـــة القـــوانين  )٢٠٠٤ (١٥٤٠اتخـــذتها الولايـــات المتحـــدة لتنفيـــذ القـــرار  
. لموضوعة لمنع نقل أسـلحة الـدمار الـشامل ومنظومـات إيـصالها ولمراقبـة هـذه المـواد                  والأنظمة ا 

ــرار         ــذ الق ــة بتنفي ــن عــرض اســتراتيجيتها المتعلق ــات المتحــدة م ــارة الولاي ــت الزي  ١٥٤٠ومكن
 أساسـي   ١٥٤٠والقـرار   . وخبرتها في تنظيم هذه المجالات، والإجابة علـى استفـسارات اللجنـة           

وليين، وستواصل الولايات المتحدة العمل من أجل تنفيـذ ذلـك القـرار    لصون السلم والأمن الد  
  .تنفيذا تاما
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   لمكافحة الإرهاب النوويالمبادرة العالمية    
تتـــشارك الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الروســـي في رئاســـة المبـــادرة العالميـــة لمكافحـــة     

ــراهن، يـــشارك  . الإرهـــاب النـــووي ــداً و ٨٥وفي الوقـــت الـ ــراقبين ر٤ بلـ ــاد (سمـــيين  مـ الاتحـ
الأوروبي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات            

وترمي هذه المبادرة إلى تحـسين القـدرات العالميـة          . بوصفهم شركاء في المبادرة العالمية    ) والجريمة
دة الأطـراف تعـزز     في مجال منع الإرهاب النـووي وكـشفه ومواجهتـه مـن خـلال أنـشطة متعـد                 

ويلتـزم الـشركاء في     . السياسات والإجراءات وقابلية التشغيل البـيني فيمـا بـين الـدول الـشريكة             
هذه المبادرة بمجموعة من مبادئ الأمن النووي الأساسية التي تدعو إلى تحـسين حـصر ومراقبـة                 

إيقـاف الاتجـار    وحماية المواد والمرافق النووية والإشعاعية؛ وتطـوير القـدرات في مجـال كـشف و              
غير المشروع بهذه المواد؛ ومنع الإرهابيين والجهات الأخرى مـن غـير الـدول مـن حيـازة المـواد                  
النوويـــة؛ وتعزيـــز الأطـــر القانونيـــة للتـــصدي للأنـــشطة المتـــصلة بالإرهـــاب النـــووي؛ وتبـــادل  

ويعمــل . المعلومــات؛ وتطــوير القــدرة علــى مواجهــة أعمــال الإرهــاب النــووي وتخفيــف أثرهــا 
ريــق التنفيــذ والتقيــيم الــذي ترأســه إســبانيا حاليــا علــى كفالــة التنــسيق والتكامــل بــين أنــشطة  ف

  .المبادرة والجهود الدولية القائمة
  

  الشراكة العالمية
، ٢٠٠٢أقيمت الشراكة العالمية لمكافحـة انتـشار أسـلحة ومـواد الـدمار الـشامل سـنة                    

، بوصــفها ٢٠٠٢اناســكيس، كنــدا، في عــام أثنــاء مــؤتمر قمــة مجموعــة البلــدان الثمانيــة في كان
جهدا تعاونيا مدتـه عـشر سـنوات لمنـع الإرهـابيين أو الـدول الـتي تـدعمهم مـن حيـازة أسـلحة              

 شـريكا   ٢٥ومنذ ذلـك الحـين، توسـعت الـشراكة العالميـة لتـشمل              . الدمار الشامل أو تطويرها   
وســيع الــشراكة وجــرى ت.  بليــون دولار لجهــات في جميــع أنحــاء العــالم٢١وخصــصت حــوالي 

.  خلال مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية الذي عقـد في دوفيـل، فرنـسا             ٢٠١١العالمية في عام    
 بلايين دولار على سـبيل التمويـل المـستمر مـن     ١٠وتعتزم الولايات المتحدة تقديم ما يصل إلى    

س علـى    لجهود الحد من التهديدات، وذلك رهنا بموافقـة الكـونغر          ٢٠٢٢ إلى عام    ٢٠١٢عام  
  . الاعتمادات السنوية

ــة للحــد مــن التهديــدات في         ــة علــى المــشاريع التعاوني ــشراكة في البداي وقــد ركــزت ال
 غواصـة نوويـة سـوفياتية،       ١٩٠وأسفرت هذه الجهود عن تفكيـك أكثـر مـن           . الاتحاد الروسي 

شراكة وتوسع ال ـ . وتدمير آلاف الأطنان من الأسلحة الكيميائية، وتأمين آلاف المصادر المشعة         
ــة     ــدات العالمي ــا مــن أجــل التــصدي للتهدي ــا نطــاق جهودهــا جغرافي ــات  . حالي وركــزت الولاي

، على المجالات الـتي حـددها مـؤتمر قمـة مجموعـة      ٢٠١٢المتحدة، بوصفها رئيسة الشراكة لعام      
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، ولا سـيما أمــن المـواد النوويـة والإشــعاعية، والأمـن البيولــوجي،     ٢٠١١البلـدان الثمانيـة لعــام   
ــرار مجلــس الأمــن    وإشــراك  ــذ ق ــسير تنفي ولإنجــاح الجهــود في  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠العلمــاء، وتي

مجالات الالتزام الجديدة هذه، دعت الشراكة العالميـة عـددا مـن المنظمـات الدوليـة إلى حـضور                   
اجتماعات واستخدمت الأفرقة العاملة الفرعية مـن أجـل تحديـد إطـار المـشاركة والمـساعدة في                  

وتكلل ذلك بإنشاء الفريق العامل الفرعـي المعـني بـالأمن البيولـوجي،             . المشاريع تحديدا واضحا  
ــووي           والفريــق العامــل المعــني بــالأمن الكيميــائي، والفريــق العامــل الفرعــي المعــني بــالأمن الن

  .والإشعاعي، والفريق العامل الفرعي المعني بمراكز التفوق
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	وقد أوضحت الوكالة أنها لا يمكنها تقديم تأكيدات ذات مصداقية بعدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في دولة ما بدون السلطات الإضافية الواردة في البروتوكول النموذجي الإضافي للاتفاقات المبرمة بين الدولة (الدول) والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات (INFCIRC/540). وتزود الدولة التي لديها بروتوكول إضافي ساري المفعول للوكالة بمعلومات إضافية وتمكنها من معاينة الأنشطة التي تقوم بها الدولة، مما يعزز قدرة الوكالة على تحديد ما إذا كانت الدولة لديها أنشطة أو مواد نووية غير معلنة. ولا تخلص الوكالة إلى الاستنتاج الأعم بأن جميع المواد النووية في دولة من الدول قد ظلت ضمن نطاق الأنشطة السلمية إلا إذا كانت الدولة قد أبرمت اتفاق ضمانات شاملة وكان البروتوكول الإضافي ساري المفعول فيها، وبعد أن تُستكمل جميع عمليات التقييم الضرورية. وقد دعا مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010 جميع الأطراف إلى وضع البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ بأسرع ما يمكن. وفي نيسان/أبريل 2013، كانت 119 قد فعلت ذلك، وكانت 18 منها قد قامت بهذه الخطوة منذ مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010. وهذا يدل بوضوح على أن البروتوكول قد أصبح مقبولا على نطاق واسع كمعيار للضمانات. وتعتقد الولايات المتحدة أنه ينبغي اعتبار اتفاق للضمانات الشاملة، علاوة على بروتوكول إضافي، المعيار الدولي لضمانات الوكالة، ونحن نشجع الدول المتبقية على وضع البروتوكول موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن. والعدد الكبير للبروتوكولات الإضافية السارية المفعول حتى الآن يدل على الدعم الواسع النطاق لتحقيق عالمية المعاهدة.
	وتود الولايات المتحدة كفالة أن تطور جميع الدول المقدرة اللازمة من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقات الضمانات الخاصة بها تنفيذا فعالا. والمساعدة متاحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الإقليمية والعديد من الدول الأعضاء. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم وزارة الطاقة في الولايات المتحدة المساعدة التقنية في مجال تنفيذ الضمانات، ونحن فخورون بأن نعمل مع العديد من الدول التي تنفذ أو تستعد لتنفيذ البروتوكولات الإضافية الخاصة بها. وإذ نواصل تشجيع الدول على اعتماد أعلى معايير الضمانات النووية، ما زالت الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة الدول الأعضاء في التصدي لأي تحديات تقنية أو شواغل قد تكون لديها. 
	وفي حين أنه ليس لزاما على الولايات المتحدة بموجب المادة الثالثة من المعاهدة أن تنفذ اتفاق ضمانات ”طوعية“ (INFCIRC/288)، فقد فعلت ذلك في عام 1980. وفي عام 2009، وضعت الولايات المتحدة بروتوكولا إضافيا ملحقا بذلك الاتفاق موضع التنفيذ. وبموجب اتفاق الضمانات الطوعية، تُخضع الولايات المتحدة أكثر من 300 منشأة نووية لتطبيق ضمانات الوكالة، بما في ذلك مفاعلاتها للطاقة والبحوث النووية، ومصانع الوقود النووي، ومنشآت تحويل اليورانيوم، ومحطات تخصيب اليورانيوم، وأنواع أخرى من المرافق. ويُخوَّل للوكالة الحق في اختيار أي من هذه المرافق يخضع للضمانات. وحتى الآن، أجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نحو 800 عملية تفتيش في المرافق النووية في الولايات المتحدة بموجب اتفاق الضمانات الطوعية منذ بدء سريانه في عام 1980. وأفصحت الولايات المتحدة للوكالة، بموجب البروتوكول الإضافي الملحق باتفاق الضمانات الخاص بها، عن أكثر من 330 نشاطاً في العام الماضي. وشمل ذلك أنشطة في مجالات بحوث وتطوير دورة الوقود، وتعدين اليورانيوم وتركيزه، وصنع الأصناف المبينة في المرفق الأول من الوثيقة INFCIRC/540. وتقدم الولايات المتحدة أيضا، في إطار التزاماتها، تقارير ربع سنوية عن صادرات الأصناف المدرجة في المرفق الثاني. وفي عام 2010، استضافت الولايات المتحدة أول زيارات المعاينة التكميلية التي أجريت في دولة من الدول الحائزة للأسلحة النووية. 
	وتدل هذه الاتفاقات على استعداد الولايات المتحدة قبول إخضاع منشآتنا النووية المدنية لنفس إجراءات ضمانات الوكالة التي يتعين على الدول غير الحائزة للأسلحة النووية قبولها وإتاحة فرصة للوكالة لتطوير تكنولوجيات ونُهج جديدة تتصل بالضمانات من أجل تعزيز نظام الضمانات الدولية. 
	تعزيز الوكالة الدولية للطاقة الذرية

	في ضوء ازدياد عدد اتفاقات الضمانات والبروتوكولات الإضافية والمنشآت الخاضعة للضمانات، أوضح الرئيس أوباما أن الوكالة بحاجة إلى موارد كافية لأداء مهمتها ووظائفها الأساسية. وفي الآونة الأخيرة، في أيلول/سبتمبر 2011، وافق المؤتمر العام للوكالة على توصية المجلس بزيادة اسمية بنسبة 3.2 في المائة لعام 2012، وهي زيادة بنسبة 2.1 في المائة بالقيم الحقيقية، مما أتاح تحقيق زيادات في معظم مجالات عمل الوكالة، بما في ذلك الضمانات. 
	كما زادت الولايات المتحدة حجم تبرعاتها المتعلقة بضمانات الوكالة. ونظرا لأن الميزانية العادية للوكالة تترك العديد من الأنشطة الأساسية ذات الصلة بالضمانات دون تمويل، فقد أنشأت الولايات المتحدة في عام 1977 برنامج المساعدة التقنية المتعلقة بضمانات الوكالة من أجل تقديم المساعدة التقنية لتعزيز الضمانات. ومنذ ذلك الحين، وضعت 19 دولة أخرى والمفوضية الأوروبية برامج دعم تتيح تقديم المساعدة التقنية إلى إدارة الضمانات التابعة للوكالة. وفي السنوات الأخيرة، رعى البرنامج العديد من المهام الرامية إلى مساعدة الوكالة في وضع برامج في مجالات التدريب، وأخذ العينات البيئية، ونظم الاحتواء والمراقبة، والرصد عن بعد، وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات. وتتيح هذه الجهود للوكالة الحفاظ على هيئة تفتيش ذات قدرات أفضل ونشر تقنيات أحدث لتحسين فعالية وكفاءة نظام الضمانات بها. 
	والولايات المتحدة شريك رئيسي أيضا في جهود الوكالة الرامية إلى استبدال جزء رئيسي من مختبر التحاليل المتصلة بالضمانات التابع للوكالة، أي مختبر المواد النووية. وهذا المختبر الجديد ضروري للحفاظ على استقلالية عملية التحقق التي تقوم بها الوكالة بموجب المعاهدة. وتعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على ضمان حصول الوكالة على جميع الموارد اللازمة للانتهاء من إنشاء المختبر الجديد بحلول نهاية عام 2014، وهو الوقت الذي تتوقف فيه العمليات في مختبر المواد النووية الحالي. ويشمل الدعم المقدم من الولايات المتحدة ما يزيد عن 14 مليون دولار في شكل تبرعات خارجة عن الميزانية وخبرات تقنية لمساعدة الوكالة في التخطيط والتنسيق اللازمين للمختبر الجديد. 
	ضوابط التصدير

	تربط المادة الثالثة الضمانات بضوابط التصدير. فهي تتطلب، على وجه التحديد، أن تخضع للضمانات التي تستوجبها المعاهدة جميع المواد النووية والمعدات المصممة خصيصاً لها. وبموجب قانون الطاقة الذرية لعام 1954، بصيغته المعدلة، وقانون منع الانتشار النووي لعام 1978، تطبق الولايات المتحدة نظاماً صارماً وشاملاً لضوابط التصدير على الأصناف والتكنولوجيا النووية المزدوجة الاستخدام وذات الصلة بالمجال النووي. وضوابط التصدير في هذا المجال لا تهدف إلى حرمان الدول من المعدات والتكنولوجيا اللازمة للأغراض السلمية المشروعة، وإنما ترمي إلى تسهيل التجارة من أجل هذه الأغراض عن طريق تقديم تطمينات هامة للمصدرين والمجتمع الدولي بأن استخدام هذه المعدات والتكنولوجيا سيقتصر على الأغراض السلمية وبأنه سيتم في إطار الشفافية. ويساعد نظام ضوابط التصدير هذا على الوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بموجب المادتين الأولى والثالثة من المعاهدة، وبموجب قرار مجلس الأمن 1540 (2004). 
	المناطق الخالية من الأسلحة النووية 

	تعترف المادة السابعة من المعاهدة بحق البلدان في إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في المناطق التي تنتمي إليها. وفي بروتوكولات معاهدات إنشاء هذه المناطق، توافق الدول الحائزة للأسلحة النووية على عدم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها ضد الدول الأطراف في معاهدات إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية.
	وتعتقد الولايات المتحدة أن المناطق الخالية من الأسلحة النووية تتيح تعزيزا إقليميا قيما للنظام العالمي لعدم الانتشار، حيث يمكنها أن تسهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي إذا صيغت بطريقة مناسبة ونُفذت بدقة وفي الظروف الملائمة. ويشمل ذلك، في جملة أمور، أن تصدر مبادرة إنشاء المنطقة عن دول المنطقة المعنية وأن تشارك فيها كل الدول التي تُعتبر مشاركتها ذات أهمية، وأن تتاح إمكانية التحقق بشكل ملائم من الامتثال للأحكام المتعلقة بإنشاء تلك المنطقة. 
	والولايات المتحدة طرف في البروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لمعاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وهي أيضا من الدول الموقعة على البروتوكولين ذوي الصلة الملحقين بمعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ ومعاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في أفريقيا، وقد قدمت هذين البروتوكولين إلى مجلس الشيوخ ليدلي بالمشورة بشأنهما ويوافق على التصديق عليهما. ووفقا للالتزام الذي تعهدت به أثناء مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010، تمت تسوية المسائل المتصلة بالبروتوكول المتعلق بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب شرق آسيا وتتطلع الولايات المتحدة إلى توقيعه في المستقبل القريب. وتواصل الولايات المتحدة التشاور مع غيرها من الدول الحائزة للأسلحة النووية ومع الأطراف في معاهدة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في وسط آسيا سعيا للتوصل إلى اتفاق يسمح لها بالتوقيع على بروتوكول المعاهدة. 
	الامتثال

	يجب على جميع الأطراف الامتثال التام للمعاهدة. وتحدث الرئيس أوباما بشكل جازم في براغ في عام 2009 عن ضرورة الامتثال للمعاهدة حيث قال: ’’يجب أن تكون القواعد ملزمة. ويجب المعاقبة على الانتهاكات. ولا بد أن يكون للكلمات معنى. وعلى العالم أن يتكاتف لمنع انتشار هذه الأسلحة‘‘. ودعت خطة عمل 2010 الأطراف في المعاهدة إلى دعم البت في جميع حالات عدم الامتثال لضمانات الوكالة ولغيرها من متطلبات عدم الانتشار. وتمتثل الدول غير الحائزة للأسلحة النووية الأطراف في المعاهدة لأحكام المعاهدة وتعمل مع الشركاء من أجل تعزيز تنفيذ المعاهدة، وذلك فيما عدا بعض الاستثناءات القليلة. بيد أن ما يؤسف له أن التحديات التي تواجه الامتثال الكامل لنظام عدم الانتشار النووي لا تزال قائمة. 
	وما زال يساورنا القلق إزاء استمرار تقاعس جمهورية إيران الإسلامية عن الامتثال لالتزاماتها الخاصة بعدم الانتشار، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ونحيط علماً بأحدث جولة للمحادثات بين مجموعة الخمسة زائداً واحداً وإيران التي عقدت في ألماتي بكازاخستان، والتي أعقبت الاجتماع السابق المعقود في ألماتي وجولة المحادثات التقنية المعقودة في إسطنبول. ورغم أن المحادثات كانت قيمة، فقد بات واضحاً أن هناك فجوة عميقة بين مجموعة الخمسة زائداً واحداً وإيران. وتشكل المعاهدة أساسا محوريا، جنبا إلى جنب مع قرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي الوكالة ذات الصلة، لما يجب أن يمثل انخراطا جادا في جهود التعامل مع البرنامج النووي لجمهورية إيران الإسلامية لضمان وفاء ذلك البلد بجميع الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة، مع الاحترام الكامل لحقه في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية وفقا للمواد الأولى والثانية والثالثة من المعاهدة. ويساورنا القلق لمواصلة جمهورية إيران الإسلامية رفضها التعاون مع الوكالة من أجل تسوية حل المسائل المعلقة المتصلة بالأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي، بما يشمل عدم التوصل إلى اتفاق مع الوكالة بشأن نهج منظم أو إتاحة إمكانية معاينة الموقع المطلوب في مرفق بارشين. ونشعر أيضا بقلق بالغ إزاء قرار إيران بتركيب طاردات مركزية متقدمة من طراز IR-2m في محطة إثراء الوقود في ناتانز.
	ونلاحظ أيضا أن حالة عدم امتثال سوريا لاتفاق الضمانات لا تزال دون حل. ومنذ ما يقرب من عامين، خلص مجلس محافظي الوكالة إلى أن سوريا لم تمتثل لاتفاق الضمانات الخاص بها حيث أنها أنشأت مفاعلاً نووياً سرياً في دير الزور. وقد أفاد المدير العام للوكالة في أيار/مايو 2011 بوجود احتمال كبير لأن تكون المنشأة التي دمرت في عام 2007 في دير الزور بالجمهورية العربية السورية مفاعلا نوويا غير معلن عنه كان ينبغي أن تبلغ به الوكالة بموجب اتفاق الضمانات الخاص بسوريا. وكما هو الحال مع جمهورية إيران الإسلامية، فمن المهم للغاية أن تتعاون الجمهورية العربية السورية تعاوناً تاماً مع الوكالة وأن تعود إلى الامتثال الكامل لاتفاق الضمانات الخاص بها. 
	وتُدين الولايات المتحدة بشدة التجربة النووية التي قامت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 12 شباط/فبراير 2013، ومواصلة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التطوير المستمر لبرامجها النووية وبرامجها الخاصة بالقذائف التسيارية في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن 1718 و 1874 و 2087 و 2094. وهذه الأنشطة تقوض النظام العالمي لعدم الانتشار وتهدد السلم والأمن الدوليين. ونحن لا نزال ملتزمين بالهدف المتمثل في تجريد شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي على نحو يمكن التحقق منه وبالوسائل السلمية ونسعى إلى تجريد شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي تجريدا كاملا يمكن التحقق منه ولا رجعة فيه عن طريق مفاوضات حقيقية وذات مصداقية. ونحث جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تمتنع عن القيام بالمزيد من الاستفزازات، وأن تتخذ خطوات ملموسة وبناءة للوفاء بتعهداتها بموجب البيان المشترك المنبثق عن المحادثات السداسية في عام 2005 والتزاماتها بموجب جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والتخلي عن جميع الأسلحة النووية والبرامج النووية القائمة، والعودة إلى الامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
	الاتفاقيات الدولية 

	الولايات المتحدة طرف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وقد وقعت التعديل المعتمد عام 2005. وهي أيضا من موقعي الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. وقدم مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة المشورة بشأن الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي وتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية ووافق عليهما في عام 2008، وما زال التصديق عليهما ينتظر سنِّ تشريعات التنفيذ.
	تأمين المواد الانشطارية 

	في نيسان/أبريل 2010، استضاف الرئيس أوباما في إطار مؤتمر القمة الأول المعني بالأمن النووي المعقود في واشنطن العاصمة، حشدا من 47 من قادة العالم الملتزمين بالعمل المشترك من أجل تأمين المواد النووية غير المحصنة، وأبرزوا الدور الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء بغية حماية موادها النووية، وأقروا الهيكل القانوني الدولي القائم الذي ينظم الأمن النووي، مثل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية بصيغتها المعدلة، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1540 (2004). وقد شكلت عملية مؤتمر القمة المعني بالأمن النووي جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية إدارة الرئيس أوباما في قيادة الجهود العالمية الرامية إلى تأمين المواد النووية غير المحصنة. 
	وعُقد مؤتمر القمة الثاني المعني بالأمن النووي في آذار/مارس 2012 في سيول، وحضره ثلاثة وخمسون من رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والأمم المتحدة. وفي بيان مفصل صادر عن مؤتمر قمة سيول، وافق المشاركون على تعزيز الغايات والتدابير المحددة في البيان الصادر عن مؤتمر قمة واشنطن العاصمة، والنهوض بأهداف هامة تتعلق بالأمن النووي. وتشمل هذه الأهداف تقليص الاستخدام المدني لليورانيوم العالي التخصيب إلى أدنى حد عن طريق مواصلة الإمدادات من النظائر المشعة ذات الاستعمال الطبي المستخدمة في علاج أمراض السرطان والقلب دون اللجوء إلى اليورانيوم العالي التخصيب؛ وتأمين المصادر المشعة؛ وتعزيز أمن المواد النووية أثناء نقلها؛ وإنشاء وتنسيق مراكز التفوق؛ وإحباط محاولات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة الأخرى؛ وصياغة تشريعات وطنية لتنفيذ اتفاقات الأمن النووي. 
	وفي مؤتمر قمة واشنطن العاصمة، تعهد 32 بلدا بالوفاء بأكثر من 70 التزاما فيما يتعلق باتخاذ إجراءات محددة لتعزيز الأمن النووي، وتم الوفاء بنسبة 90 في المائة منها قبل انعقاد مؤتمر قمة سيول. أما في سيول، فقدمت البلدان تقارير مرحلية بينت الإنجازات التي حققتها منذ مؤتمر قمة واشنطن العاصمة. ومن بين ما أُعلن عنه أيضا في مؤتمر قمة سيول، العمل الثلاثي المشترك بين الاتحاد الروسي وكازاخستان والولايات المتحدة في جبل ديغيلن، وإزالة كل البلوتونيوم من السويد، والاتفاق على تحويل إنتاج موليبدنيوم - 99 إلى يورانيوم منخفض التخصيب في هولندا وبلجيكا. وسيُعقد مؤتمر القمة المقبل المعني بالأمن النووي في هولندا في عام 2014. 
	قرار مجلس الأمن 1540 (2004) 

	اتخذ مجلس الأمن القرار 1540 (2004) في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما جعل أحكامه ملزِمة لكافة الدول الأعضاء. والقصد من القرار 1540 (2004) منع انتشار أسلحة الدمار الشامل ومنظومات إيصالها، ولا سيما إلى الجهات من غير الدول، بالإضافة إلى منع الانتشار غير المشروع للمواد المتصلة بها. ويُلزِم القرار الدول باتخاذ خطوات محددة لتعزيز قدراتها في مجالات منع الانتشار وأمن المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية، بما في ذلك حصر المواد ذات الصلة بالأسلحة النووية، وتأمينها، وتوفير الحماية المادية لها وتعزيز الرقابة على الحدود وضوابط التصدير فيما يتعلق بهذه الأصناف. ويُلزِم القرار أيضا الدول باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تمويل أنشطة الانتشار. وأخيرا، أنشأ القرار كذلك لجنة للإشراف على جهود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذه. وفي عام 2011، مدد مجلس الأمن بالإجماع ولاية اللجنة المنشأة بموجب القرار 1540 لمدة 10 سنوات. 
	ودعما لقرار مجلس الأمن 1540 (2004)، وبغية دعم أنشطة تنفيذه عالميا، تبرعت الولايات المتحدة بمبلغ 4.5 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لأنشطة نزع السلاح على الصعيدين العالمي والإقليمي. وفي عام 2011، زارت اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1540 وفريق الخبراء التابع لها الولايات المتحدة، فأُطلعا على المبادرات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتنفيذ القرار 1540 (2004)، ومن بينها مراجعة القوانين والأنظمة الموضوعة لمنع نقل أسلحة الدمار الشامل ومنظومات إيصالها ولمراقبة هذه المواد. ومكنت الزيارة الولايات المتحدة من عرض استراتيجيتها المتعلقة بتنفيذ القرار 1540 وخبرتها في تنظيم هذه المجالات، والإجابة على استفسارات اللجنة. والقرار 1540 أساسي لصون السلم والأمن الدوليين، وستواصل الولايات المتحدة العمل من أجل تنفيذ ذلك القرار تنفيذا تاما.
	المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي

	تتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الروسي في رئاسة المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي. وفي الوقت الراهن، يشارك 85 بلداً و 4 مراقبين رسميين (الاتحاد الأوروبي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والإنتربول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) بوصفهم شركاء في المبادرة العالمية. وترمي هذه المبادرة إلى تحسين القدرات العالمية في مجال منع الإرهاب النووي وكشفه ومواجهته من خلال أنشطة متعددة الأطراف تعزز السياسات والإجراءات وقابلية التشغيل البيني فيما بين الدول الشريكة. ويلتزم الشركاء في هذه المبادرة بمجموعة من مبادئ الأمن النووي الأساسية التي تدعو إلى تحسين حصر ومراقبة وحماية المواد والمرافق النووية والإشعاعية؛ وتطوير القدرات في مجال كشف وإيقاف الاتجار غير المشروع بهذه المواد؛ ومنع الإرهابيين والجهات الأخرى من غير الدول من حيازة المواد النووية؛ وتعزيز الأطر القانونية للتصدي للأنشطة المتصلة بالإرهاب النووي؛ وتبادل المعلومات؛ وتطوير القدرة على مواجهة أعمال الإرهاب النووي وتخفيف أثرها. ويعمل فريق التنفيذ والتقييم الذي ترأسه إسبانيا حاليا على كفالة التنسيق والتكامل بين أنشطة المبادرة والجهود الدولية القائمة.
	الشراكة العالمية
	أقيمت الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل سنة 2002، أثناء مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية في كاناناسكيس، كندا، في عام 2002، بوصفها جهدا تعاونيا مدته عشر سنوات لمنع الإرهابيين أو الدول التي تدعمهم من حيازة أسلحة الدمار الشامل أو تطويرها. ومنذ ذلك الحين، توسعت الشراكة العالمية لتشمل 25 شريكا وخصصت حوالي 21 بليون دولار لجهات في جميع أنحاء العالم. وجرى توسيع الشراكة العالمية في عام 2011 خلال مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية الذي عقد في دوفيل، فرنسا. وتعتزم الولايات المتحدة تقديم ما يصل إلى 10 بلايين دولار على سبيل التمويل المستمر من عام 2012 إلى عام 2022 لجهود الحد من التهديدات، وذلك رهنا بموافقة الكونغرس على الاعتمادات السنوية. 
	وقد ركزت الشراكة في البداية على المشاريع التعاونية للحد من التهديدات في الاتحاد الروسي. وأسفرت هذه الجهود عن تفكيك أكثر من 190 غواصة نووية سوفياتية، وتدمير آلاف الأطنان من الأسلحة الكيميائية، وتأمين آلاف المصادر المشعة. وتوسع الشراكة حاليا نطاق جهودها جغرافيا من أجل التصدي للتهديدات العالمية. وركزت الولايات المتحدة، بوصفها رئيسة الشراكة لعام 2012، على المجالات التي حددها مؤتمر قمة مجموعة البلدان الثمانية لعام 2011، ولا سيما أمن المواد النووية والإشعاعية، والأمن البيولوجي، وإشراك العلماء، وتيسير تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004). ولإنجاح الجهود في مجالات الالتزام الجديدة هذه، دعت الشراكة العالمية عددا من المنظمات الدولية إلى حضور اجتماعات واستخدمت الأفرقة العاملة الفرعية من أجل تحديد إطار المشاركة والمساعدة في المشاريع تحديدا واضحا. وتكلل ذلك بإنشاء الفريق العامل الفرعي المعني بالأمن البيولوجي، والفريق العامل المعني بالأمن الكيميائي، والفريق العامل الفرعي المعني بالأمن النووي والإشعاعي، والفريق العامل الفرعي المعني بمراكز التفوق.

